أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

                                 بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
تقدم الكلام حول بعض هيئات الجمل و الأسماء المجرورة بحروف الجر، وما يستفاد من الحصر، والجمل الناقصة، وقيل إن هذه الهيئات لها معانٍ متعددة، أو كون معانيها حرفية، وعلى الرغم من أن معاني هذه الهيئات حرفي ومع ذلك تكون حاكية عن معنى، ولعل هذه المعنى المحكي بهذه الهيئات له تقرر وثبوت قبل استعمالها، ولذلك قال الماتن: (ومن ثم قد تتجه دعوى: أن معاني تلك الحروف والهيئات إخطارية)أي أنها تخطر المعاني.

إلا أنه قد يستدل على كلية هذه الهيئات بكونها صالحة للحكاية عما لم يقع من النسب، كقولهم: سر من البصرة إلى الكوفة،فإن السير كلي غير محدد بزمان،إذ المطلوب مطلق السير، إلا أن ما يستفاد من قولهم: من البصرة لم يحدد بمكان معين،وكذلك إلى الكوفة لم يحدد مكان معين، قال الماتن: (فكما يكون السير في قولهم: سر من البصرة إل الكوفة، كلياً فلتكن)أي نسبة  السير المستفادة من حرف الجر (من) ونسبة السير لفاعل المسير المستفادة من هيئة الفعل كلية.
هذا أقصى ما يستفاد كاستدلال على كون معاني هذه الهيئات معانٍٍ كلية.

وقد توجه إلى هذا القول إشكال تصدى الماتن لدفعه بما حاصله:قد يقال أن (سرت من البصرة إلى الكوفة)،من الواضح أن الحكاية عن نفس المتكلم,إذ بذلك يتشخص مدلول الحكاية ، فهل هذا التشخص يدلل على كون معاني هذه الهيئات جزئياً؟

من الواضح إن التشخص من قبل الاستعمال لا يدلل على كون المعاني جزئية، لأن الملازمة بين الوجود والتشخص،حيث أن هذا الشيء قد وجد وتحقق،بحيث يكون تحققه ووجوده ملازماً لتشخصه،يقول الماتن: (لا لأخذ الخصوصية الشخصية في المفهوم)أي لهذه الهيئات والحروف المستخدمة.
بعد ذلك أورد الماتن مطلبين: 
المطلب الأول: لقد أفاد بعض الأصوليين أن هذه الهيئات معانيها جزئية، ومع ذلك فهي إخطارية، أي تخطر وتحكي عن شيء له تقرر وثبوت في الخارج، غاية الأمر أن المحكي بها إنما هو أمر جزئي، وقيل: إن ما أفاده بعض الأعلام من جزئية المعنى ومع هذا يكون إخطارياً، إلا أن في ذلك تأمل,إذ أن الإخطارية إنما تتناسب مع كون المعنى كلياً لا جزئياً.

كما وقد ختم البحث بما أفاده المحقق الخرساني صاحب الكفاية (قدس سره) من قوله: من أن المعنى الاسمي والحرفي يتحدان غاية الأمر أن اشتراط الواضع حين الوضع إلا أن المعنى الحرفي لا يسوغ استعماله مكان المعنى الاسمي وكذلك العكس،إذ أن المعنى الاسمي لا يجوز استعماله مكان المعنى الحرفي ولو صح ذلك لكان معناهما واحد. 
قال الماتن: إن مناقشة النظرية التي أوردها المحقق الخرساني (قدس سره) بعد اتضاح أنها غير متجهة وذلك لاختلاف السنخ بين المعنى الحرفي والاسمي, ومع عدم ترتب ثمرة مهمة في المقام لا ينبغي إطالة الكلام فيما أطال فيه القوم بعد وضوح عدم ترتب ثمرة عليه إذ أنه مضيعة للجهد وإهدار للوقت اللازم صرفة في بحوث أخرى ذات ثمرة معتد بها.

(من قوله: والمهم إنما  هو الكلام في كونه إيجادياً أو إخطارياً) صـ96

إلا أن المهم هو البحث حول أن المعنى الحرفي إيجادياً كما هو رأي المشهور أم إخطارياً  كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين، ثم إثبات ذلك فإن كان إخطارياً تثبت كليته، وإن كان إيجادياً تثبت جزئيته.
ثم انتقل الماتن إلى إثبات أن المعنى الحرفي هو معنىً إيجادياً، وذلك بعد رده ما تقدم من بعضهم من القول بإمكانية أن يُفهم من بعض الحروف، كحروف الجر، وهيئات الجمل الاسمية، وهيئات الجمل الناقصة الحكاية عن نحو من التقرر والثبوت، وبالخصوص إذا عرف أنها أجزاء لجمل تامة،بحيث إذا صح وصف الجملة التامة بالصدق والكذب فسينطبق هذان الوصف على الجزئي كانطباقه على الكلي، وعلى هذا قام الماتن برد هذه النظرية وبيان خطأها. 
يقول الماتن: لو قيل: مررت بزيدٍ وهو يرمي، أو قلت: مررت بزيدٍ راكباً، فإن (راكب) وصف حال لزيد،فيمكن القول أن الجملة بحد ذاتها يصح وصفها بالصدق والكذب، كذلك (راكباً) الحال الوارد في المثال يصح وصفه بالصدق والكذب، يقول الماتن: وصف الجزء بالصدق والكذب لا يكون حاكياً عن واقع له تقرر وثبوت في الخارج بغض النظر عن الإتيان بالحال وهو (راكباً)، إذ من خلال الإستعمال تحققت تلك النسبة الناقصة، بحيث أوجد المستعمل هذه النسبة الناقصة باستعماله لها، ولذلك يقول الماتن: (هذا، ولكن التأمل في حال بعض النسب الكلامية شاهد بأن انتزاع الصدق والكذب لا يتوقف على كون الحرف حاكياً عن واقع متقرر مع قطع النظر عنه)أي عن الحرف (بل قد يكون)في الواقع (مع حدوث نحو من النسبة به) أو بل قد يكون الحرف لا يحكي واقعاً، بل يحدث نسبة جديدة باستعماله (بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة به)أي بهذا الاستعمال بالحرف ( لا تقرر لها)أي لهذه النسبة و(لولاه)أي لولا الحرف والاستعمال، (ولا وجود لها بدونه)أي بدون الحرف، فإذاً معنى الحرف إخطارياً بحيث يحكي عن واقع ثابت له تقرر في الخارج وإنما يوجد، شيئاً،وبذلك (فهي إيجادية لا إخطارية) يقول الماتن: حينما يقال: جاء القوم إلا زيداً،من الملاحظ وجود الإستثناء ،حيث أن حقيقة الإستثناء هو إثبات الحكم للجميع ونفيه عن المستثنى، أي هو إثبات الحكم للمستثنى منه ونفيه عن المستثنى، وهذا يكون بصيغ مختلفة، في بعض الأحيان يقال: ما جاء إلا زيدٌ،فيكون إثبات الحكم للمستثنى، إنما الكلام حول هذه الصيغ، يقول الماتن:إن هذه النسبة تكون كاشفة عن ثبوت وتقر الحكم ، غاية الأمر هو إيجاد معنىً بأداة الاستثناء وهو أن الحكم الثابت للمستثنى منه غير ثابت للمستثنى،وبالعكس ، ولذلك يقول الماتن:(بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة به)أي بالحرف (لا تقرر لها)أي لهذه النسبة (لولاه)أي لولا الحرف، (ولا وجود لها)أي لهذه النسبة (بدونه)أي بدون الحرف،وعلى هذا يكون معنى الحرف إيجادياً  لا إخطارياً، كما هو الحال في نسب الاستثناء (حيث لا تقرر لها)أي لهذه النسبة الاستثنائية في حد ذاتها و(في نفسها، بل هي محض اعتبار قائم بالكلام متفرع)أي هذا الاعتبار (على اعتبار عموم الحكم، فليس في الواقع مع قطع النظر عن الكلام إلا ثبوت الأمر المحكوم به لما عدا المستثنى)بحيث إذا قيل: جاء القوم،إنما هو ثبوت هذا الحكم وهو المجيء ولذلك يقول الماتن: (لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه)أي كل الأفراد كل القوم (وانتفاؤه عن المستثنى، ولا يختلف في واقعه، سواءً كان بإثبات الحكم لموضوعه ونفيه عما عداه، بأن يقال: تقبل شهادة العادل)وهو إثبات الحكم للموضوع،والمراد من ذلك هو إثبات شهادة العادل،بحيث يكون موضوعاً وبذلك يثبت له الحكم ، ولهذا تقبل شهادة العادل،وبعد ذلك نفي الحكم عما سواه ، بحيث لا تقبل شهادة سواه، أو يمكن القول هو إثبات الحكم للكل ثم الاستثناء من الكل، كقولهم: لا يقبل الشارع شهادة أحد إلا الثقة، أو العادل عند البعض الآخر، فالنتيجة التي يرام الوصول إليها هي نفي الحكم عن الجميع إلا من توفرت فيه هذه الصفة ،وهي الوثاقة أو العدالة، ولذلك يقول الماتن: (سواءً كان بإثبات الحكم لموضوعه ونفيه) أي الحكم (عما عداه) أي عدا الموضوع (بأن يقال: تقبل شهادة العادل ولا تقبل شهادة غيره)أي غير العادل، أو كان (بإثبات الحكم للكل ثم الاستثناء منه) كأن يقول لا يقبل الشارع شهادة أحد إلا الثقة أو العادل، فإذا كان المحقق لذلك هو الاستثناء، حيث يتكفل بإيجاد المعنى وليس إخطاره ،فإن قولهم: جاء القوم إلا زيداً،قد أحدثت معنى، فأداة الاستثناء حققت معنى جديداً، ولذلك يقول الماتن: (فإن ذلك يكشف عن عدم المطابَق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدواته) أي أدوات الاستثناء (وعدم التقرر لها بواقع)إذ هي لا تحكي عن واقع، لأن الواقع تم حكايته ،وذلك عند قولهم جاء القوم،  ثم أورد الإستثناء في قولهم: إلا فلاناً، (فإن ذلك يكشف عن عدم المطابَق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدواته)أي أدوات الاستثناء (وعدم التقرر لها بواقع) حتى يمكن القول إن هذه الأداة تكون حاكية عن ذلك الواقع،فإن الواقع تمت حكايته وهو قوله:(حكاية المعنى باللفظ)أي اللفظ يكون حاكياً للمعنى،أما أداة الاستثناء لا تحكي معنى له تقرر وثبوت في الخارج، بل في الحقيقة توجد معنى لم يكن موجوداً، والسبب في الإتيان بأداة الإستثناء لما فيها من الوضوح إذ بها يصح أن توصف بالصدق والكذب, وقد أورد الماتن بعض الأمثلة ليؤكد على أن وصف الصدق والكذب في الحقيقة للمستثنى منه، وأما المستثنى فهو إيجاد وإحداث شيء جديد، ولذلك يقول الماتن: (فإن ذلك يكشف عن عدم المطابَق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدواته وعدم التقرر لها بواقع) حتى تكون أداة الاستثناء تحكي الواقع الذي ثبت وتقرر وتحقق قبل استعمال أداة الاستثناء، وقول الماتن:(محكي بالأداة حكاية المعنى باللفظ) من الملاحظ أن اللفظ يصبح قالب للمعنى ويكون حاكياً عنه ،ولذلك يقول الماتن: (وإنما يكون الواقع معياراً في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححاً لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان) يقول الماتن:من المتسالم عليه عند أرباب العربية أن الخبر يصح أن يوصف بالصدق والكذب، أي أن النسبة قد تطابق الواقع وبذلك يكون الخبر صادقاً، وأخرى تخالف الواقع فيكون بذلك كاذباً،وقد بين الماتن الغرض الذي جعل أهل العربية يطلقون هذا الوصف على الخبر بقوله:(وإنما يكون الواقع معياراً في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححاً لاعتبار النسبة) وهذا لا يكون إلا في  مصطلح النحاة،والمقصود بما أوردوه أن يبينوا المصطلح المتداول لديهم ،ولم يكن القصد لديهم بيان أن النسبة لابد من حكايتها عن واقع له تقرر وثبوت، حتى يقال إنه لو صح ما نقل عن أهل العربية لكانت كل نسبة سوف تحكي واقعاً له، إنما المقصود من قولهم هذا بيان مطالب مبوبة في مباحثهم، وليسوا في مقام بيان القاعدة أو الضابطة الكلية يقول الماتن: (وإنما يكون الواقع معياراً في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححاً لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان، بحيث تساق هذه النسبة لبيانه)أي لبيان أن هذا الكلام صادق في مطابقته للواقع أو كاذب (ويكون بيانه)أي بيان هذا الكلام (داعياً لاعتبارها)أي لإعتبار هذه النسبة (لا أن الداعي مجرد وجوده)أي وجود الكلام (كما سبق في مثل الاستفهام النفسي مع الاستفهام اللفظي) ، وفي واحد يريد أن يستفهم لفظياً وهو لا يريد أن يبرز طلب الفهم من المستفهم منه، حيث أنه قصد الإستفهام من اللفظ ،وعلى هذا جرى الحال في المقام ،إلا أنه في بعض الأحيان لا يقصد الإخبار، وفي أحيان أخرى يأتي بالنسبة التامة قصده أن يخبر عن اتصاف شيء بشيء أو وقوع شيء على شيء، أو إفادة مطلب بعد لم يتحقق، يقول الماتن:وهذا لا يعني أن النسبة دوماً تكون حاكية عن واقع له تقرر وثبوت الخارج، بل قد تكون النسبة غير حاكية عن واقع وإنما تكون محدثة له ، ولذلك يقول الماتن: (وإنما يكون الواقع معياراً) أي مطابقة الواقع وعدم المطابقة له(في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححاً لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان، بحيث تساق النسبة لبيانه) بحيث لا يقال عند قولهم: مررت بزيد راكباً، فإذا لم يكن راكباً تكون النسبة غير مطابقة للكلام، فيصبح بذلك كذباً، ووصفه بالكذب أي أنه لم يطابق الواقع،إذ أن الواقع له تقرر وثبوت في الخارج، فحينما يقال: (راكباً) المقصود من ذلك هو إيجاد هذه النسبة ، مع غض الطرف عن الحكاية في عالم الواقع.
يقول الماتن:أن حكاية الواقع إنما يكون مرتبط بتمام الجملة لا بجزئها ، أي أن الغاية من النظرية التي شيدها الماتن هو بيان الخلط الذي وقع فيه البعض إذ أن الواقع يكون متصف بالنسبة الكلية لا بجزء النسبة الذي هو الحال,ويمكن أن يكون   جزء النسبة هو الحرف أو المعنى،أي معنى النسبة الناقصة إيجادياً،إذ أن المستعمل  يوجد هذا المعنى،فعند قولهم: جاء زيدٌ آخذاً بغلامه، أو راكباً فرسه، فإن (راكباً فرسه) ليس المقصود منه الحكاية عن واقع متقرر في الخارج، إنما المقصود هو إيجاد هذه الصفة التي كان عليها في كلامه، وإلا فالأصل في الجملة هي نسبة ثبوت شيء لشيء تم تحققه في الخارج، فإن قيل:من الصواب وصف هذا الجزء من الجملة بالصدق والكذب تبعاً لوصف الجملة به، يجاب على ذلك بأن هذا غير ملحوظ لدى المتكلم، وإنما يكون ملحوظاً عن أهل اللسان، وليس ملحوظاً عند المتكلم بالمعنى الحرفي،إذ أن المعنى الحرفي يكون إيجادياً.
إذ من الواضح أن للجملة كلها مصداق، إلا أن محل الكلام هو جزء الجملة، فقولهم: جاء غلام زيد مندهشاً،من الملاحظ أن هناك نسبة غلام زيد والمجيء ،بالإضافة إلى وجود نسبة بين الغلام وزيد، يقول الماتن:إن قولهم (غلام زيد) فإن المضاف والمضاف إليه،توجد فيهم نسبة وهذه النسبة تكون إيجادية إذ لا ربط  لها بأصل الجملة،فلا بد من التفكيك بين النسبتين،إذ أن نسبة ثبوت شيء لشيء لا تكون إلا للجملة بأسرها، ونسبة الغلام لزيد وهذه تكون إيجادية، باعتباره لا يوجد شيء له تحقق واستقلال في الخارج،وعلى هذا يكون هذا ملخص ما أفاده الماتن في المقام ولذلك قال الماتن: (وإنما يكون الواقع معياراً في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححاً لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان) والتكلم (بحيث تساق هذه النسبة لبيانه) حال الصدق والكذب، والمطابقة وعدمها (ويكون بيانه داعياً لاعتبارها، لا أن الداعي مجرد وجوده)أي وجود هذا المعنى، يقول الماتن:(كما سبق في مثل الاستفهام النفسي مع الاستفهام اللفظي) أما الاستفهام النفسي فهو طلب الفهم في عالم الواقع، والاستفهام اللفظي، هو طلب الفهم في عالم اللفظ وحده،يقول الماتن: (فليس الفرق بين أدوات الاستفهام ـ مثلاً ـ وأدوات الاستثناء) من المتحقق فهمه لدينا أن أدوات الاستفهام تكون إيجادية، لأنها توجد المعنى بعد عدمه، إلا أن أدوات الاستثناء هل تعتبر إخطارية بحيث تحكي عن واقع متقرر في الخارج حتى يمكن القول أن بعض المعاني الحرفية يختلف عن بعضها الآخر, فقسم منها إيجادية وقسم آخر إخطارية, يقول الماتن:(فليس الفرق بين أدوات الاستفهام ـ مثلاً ـ وأدوات الاستثناء في أن الأولى)أي أدوات الاستفهام تقرر أنها (موجدة لمعانيها) أما الثانية إنما تكون حاكية عن واقع له تقرر وثبوت (بل ينحصر الفرق بينهما ـ بعد اشتراكهما في كون معانيهما إيجادية ـ)أي أن كلامهما يوجد المعنى (في أن الثانية موجدة لمعانيها بداعي بيان أمر) من المسلم هذا المعنى الموجَد له نحو من التقرر و الثبوت بالملازمة، أي لا يكون في ذاته تقرر وثبوت، وإنما هذا المعنى الإيجادي يلازم معنى له تقرر وثبوت ويكون حاكياً عنه، ولذلك يقول الماتن:(في أن الثانية موجدة لمعانيها بداعي بيان أمر له نحو من التقرر مصحح لاعتبارها عرفاً، بخلاف الأولى)وهي أدوات الاستفهام ( حيث لا يكون هناك ما يصحح انتزاعها)أي هذه المعاني الحرفية من الواقع المتقرر والثابت، إنما تكون لها النسبة الإيجادية,يقول الماتن: (ما يصحح انتزاعها ويكون مقصوداً بها، وإن كان لابد من غرض مصحح) حتى في أدوات الاستفهام،إذ لا بد من وجود غرض حيث أنه من المستحيل أن تفهم من دون غرض،إذ قد تستفهم حتى لأجل الاستهزاء والسخرية، لأنه لا يمكن أن تستفهم من دون أي غرض،يقول الماتن: (بخلاف الأولى،حيث لا يكون هناك ما يصحح انتزاعها ويكون مقصوداً بها، وإن كان لابد من غرض مصحح لجعلها)ولهذا قيل أن جميع أدوات الاستفهام إيجادية، أي معانيها جزئية (واعتبارها غير البيان، كرفع الجهل بالأمر المستفهم عنه، وبهذا افترقا في قبول الاتصاف بالصدق والكذب وعدمه) قيل أن أدوات الاستفهام لا يمكن إسباغ الوصف عليها، لأنها إنشاء للكلام وما هذا حاله لا يوصف بالصدق والكذب، بينما الاستثناء يصح أن يوصف بالصدق والكذب، إلا أن ذلك لا يكون إلا تبعاً للجملة،كذلك فإنه يكون حاكياً عن نحو من التقرر والثبوت بالملازمة. 

إلا أن هذا يختص بأدوات الاستثناء, يقول الماتن: (ولعل مثل أدوات الاستثناء في ذلك بعض أدوات العطف) مثل (أو) كما في قولهم: جاء عمرو أو زيد، أو الإضراب كما في قولهم: جاء زيد بل عمرو، (فإن مفادها ـ وهو التشريك في الحكم أو التفريق فيه ـ)أي في الحكم، ومفاد هذه الأدوات (نحو من النسبة القائمة بالكلام، والتي هي من شؤون الكلام ولواحقه)أي لواحق الكلام، وتتقوم هذه الشؤون بنفس الكلام (من دون أن يكون له مطابَق)في الخارج حتى تكون هذه الأدوات تحكي عن ما له تقرر وثبوت (خارجي محكي عنه به حكاية المعنى بلفظه)أي باللفظ (بل ليس في الواقع إلا ثبوت الأمر المحكوم به أو عدمه)أي عدم ثبوته، فهذه الأدوات مثل أداة الاستثناء ، أي توجد نسبة بين شيئين ليس لهم تحقق وتقرر بالدلالة المطابقية، وأن لهم نحو من التقرر بالدلالة الالتزامية، يقول الماتن:(بل ليس في الواقع إلا ثبوت الأمر المحكوم به أو عدمه)أي عدم ثبوته (في موردهما، وإن اتصف الكلام المشتمل عليهما بالصدق والكذب)  كما كانت تتصف الجملة التي فيها استثناء بالصدق والكذب،إلا أنه لا يصح وصف المستثنى بذلك لأنه معنىً إيجادي، وإذا وصف بذلك إنما هو بالتبع للجملة (بلحاظ الواقع المذكور).
(كما لعل الحال في بعض الأدوات الأخرى المتضمنة للنسب الواقعة في الكلام القابل للاتصاف بالصدق والكذب، كما قد يظهر بمزيد من التأمل في موارد استعمالها) فإن حروف العطف، وحرف الإضراب، حتى (لكن) أو (إن الأمر كذا وكذا) وما يشبه هذا (في موارد استعمالها، وإن ضاق الوقت عن استقصائها) أي كل ما يدلل على نحو من التشريك بين الشيئين أو سلب الحكم عن الأول وإثباته للثاني، من غير أن يكون مشروطاً بأن يكون حرفاً من الحروف المعدة لذلك، لكن الذي يظهر من كلام المصنف هو كونه إيجادياً 

